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أثر عهد الإمام علي ( إلى الأشتر في كتاب طاهر بن الحسين إلى ابنه

(من حيث المضمون) 

عبدالغني إيرواني‌زاده(
الملخص

للأدب الإسلامي العربي عينان نضّاختان، ومنبعهما الأصلي هو القرآن الكريم، هما أدب النبي ـ صلّی الله عليه وآله وسلّم ـ  وأدب الإمام علي ( تفجّر ينبوعهما مع فجر الإسلام وفي عصره الأول. القرآن الكريم يثبت صحة نسبته إلى الله تعالى بنفسه، وأدب النبي ( يكفيه دلالة قوله «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش»؛ كذلك الأدب العلوي خاصة عهد الأشتر النخعي بما فيه من تعابير عالية وجمل بليغة وأدب سام لتأديب الولاة وتدريبهم على إدارة البلاد وسياسة العباد وغير ذلك من الشؤون.
كان الكتّاب ينظرون في عهده ( إلى الأشتر ويجعلونه قدوة وإماماً ينسجون على منواله كتبهم ويكتبون على غراره عهودهم، من هؤلاء طاهر بن الحسين الذي كتب عهده إلى ابنه لما ولاه المأمون الرقة.

في هذا البحث سنحاول أن ننظر في العهدين من حيث المضمون مبيّنين مدى تأثر طاهر بن الحسين بالعهد العلوي.

المفردات الرئيسية: الإمام علي ( ، مالك الأشتر، طاهر بن الحسين، العهد، المقارنة.
المقدمة (نبذة عن حياة الأشتر النخعي وطاهر بن الحسين)
1. مالك الأشتر النخعي
«هو مالك بن الحارث بن يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن خزيمة بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد وهو من أكابر حزب علي ( وعظماء شيعته شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين ( ونصره» (الفكيكي، 1402هـ، ص 42).
كتب الإمام إليه عهداً حين بعثه والياً على مصر حوى أهم النظريات العلمية وأصوب الآراء الفلسفية في الأخلاق والاجتماع وأحدث المسائل القانونية في الحقوق الإدارية، وزوّده بهذه التعاليم التي يجب أن تكتب بالتبر على الصفائح الخالدة لا بالحبر على الصحائف البائدة.

قال الإمام ( فيه: «إن الرجل الذي كنتُ ولّيته أمرَ مصر كان لنا نصيحاً وعلى عدوّنا شديداً، وقد استكمل أيامه، ولاقى حِمامَه، ونحن عنه راضون. فرضي الله عنه وضاعف له الثواب!» (الفكيكي، 1402 هـ، ص 44).
2. طاهر بن الحسين

هو طاهر بن الحسين بن مصعب بن رُزَيق بن ماهان، وفي ما بعد مصعب اختلاف (ابن‌خلكان، د.ت، ص 517). إن جده رزيق مولى طلحة الطلحات، وكان طاهر من أكبر أعوان المأمون (الصفدي، 1411هـ، ص 394).
ولد طاهر بن الحسين سنة «159هـ‏» أو «157هـ‏»، وأخذ عن أبيه خبرة إدراية ودراية عسكرية، لكنَّ نجمه لم يتألّق حتى انتصف العقد الرابع من عمره، حين أسندت إليه قيادة الجيش الزاحف من مرو إلى بغداد ليقلب الحكم على الأمين ويجعله للمأمون، وكان ذلك سنة «194هـ » (ناعسة، 1398هـ‏، ص 109).
كان طاهر ذا لسانين، فكان يعرف الفارسية كما كان يعرف العربية، ولا تزال له في لغة الضاد عدة آثار في التوقيعات والرسائل والخطب والمحادثة. له رسالة بليغة كتبها لابنه عبدالله  لماّ ولاه المأمون الرقّة ومصر وما بينهما ـ  أوصاه فيها بجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقيه والسياسية ومكارم الأخلاق (زيدان، 1402هـ‏، ص 690)؛ أوردها ابن‌خلدون في مقدمته في باب «إن العمران لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره»، تدخل في ثماني صفحات (ابن‌خلدون، د.ت، ‏‌ص 304 ـ 310)، وأوردها الطبري في تاريخه في حوادث سنة ست ومأتين (الطبري، ‌‌ص 159 ــ 168).
كان يُسمّى ذا اليمينين لأنه ضرب شخصاً في واقعة علي بن عيسى بن ماهان فَقدَّه نصفين. كانت الضربة بشماله وقال فيه الشاعر:«كِلتا يديك يمينٌ حينَ تَضربُه»  (الصفدي، 1411هـ‏، ص 395؛ وابن‌خلكان، د.ت، ‏ص 522)
وكان طاهر أعور وفيه يقول عمرو بن بانة:
	يا ذا اليمينين وعينٍ واحدهْ

	
	نقصانُ عينٍ ويمــينٌ زائدهْ



       (الصفدي، 1411هـ‏، ص 396؛ وابن‌خلكان، د.ت، ‏ص 520)
ويحكى أن إسماعيل بن جرير البجلي كان مداحاً لطاهر. فقيل له: إن إسماعيل يسرق الشعر ويمدحك به، فأحبّ طاهر امتحانه فقال له: [ لِـ]تهجوَنّي! فامتنعَ؛ فألزمه بذلك، فكتب إليه:
	رأيتُك لا ترى إلا بعَينٍ

	
	وعينك لا ترى إلّا قليلاً


	فأما إذ أصبتَ بفردِ عينٍ

	
	فخُذ من عينك الأخرى كفيلاً


	فقد أيقنتُ أنــــك عن قريبٍ

	
	بظَهر الغيب تلتمس السبـــيلا



فلما وقف عليها، قال له: احذر أن تنشدها أحداً ومزّق الورقة. توفي طاهر بن الحسين سنة سبع ومأتين بمرو (الصفدي، 1411هـ‏، ‌ص 396 ـ 398؛ وابن‌خلكان، د.ت، ‏ص 520).
أسانيد العهدين
1. عهد الإمام ( إلى مالك الأشتر النخعي

روى هذا العهدَ قبل الشريف الرضي، الشيخُ الثقة الجليل أبومحمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة المتوفى سنة «381هـ ‏» في تحف العقول، باب ما رُوي عن أمير المؤمنين ( تحت عنوان «عهده ( إلى الأشتر حين ولّاه مصر وأعمالَها»، وذكر العهد بزيادة بعض الفقرات واختلاف في بعض الألفاظ مما يدل على أن الشريف الرضي  نقل ما اختاره من هذا العهد عن غير هذا الكتاب؛ كما روى منه القاضي النعمان المتوفى «363هـ‏» في كتاب دعائم الإسلام (الحسيني الخطيب، 1405 هـ، ص 431).

ورواه النويري في نهاية الأرب باختلاف بسيط جداً ولكنه يدل على أنه منقول عن غير نهج البلاغة. وقد مهد له النويري بقوله: «لم أرَ فيما طالعته في هذا المعنى ــ أي وصايا الملوك ــ أجمع في الوصايا ولا أشمل من عهدٍ كتبَه علي بن أبي طالب إلى مالك بن الحارث الأشتر حين ولاه مصر، فأحببتُ أن أورده على طوله وآتي على جملته وتفصيله؛ لأن مثل هذا العهد لا يهمل، وسبيل فضله لا يجهل»، ثم ذكر العهد (النويري، د. ت، ‌ص 19 ـ 32).

وذكَر أسانيد هذا العهد الشيخُ النجاشي في فهرسته عند ذكر الأصبغ بن نباتة المجاشعي (الحسيني الخطيب، 1405هـ‏، ص 431). وذكره الشيخ الطوسي أيضاً في الفهرست عند ذكره الأصبغ بن نباتة، فقال:
كان الأصبغ بن نباتة من خاصة أمير المؤمنين ( وعُمِّر بعده، وروى عهد مالك الأشتر الذي عهده إليه أمير المؤمنين لما ولاه مصر، وروى وصيّته إلى ابنه محمد بن الحنفية، أخبرنا بالعهد ابن أبي جبد عن محمد بن الحسين عن الحميدي عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( (الحسيني الخطيب، 1405هـ‏، ص 431).
2. العهد الطاهري 

أما عهد طاهر بن الحسين إلى ابنه، فقد ذكره الطبري (‌د. ت) في حوادث سنة ست ومأتين (‌ص 159 ــ168)، وذكره ابن‌خلدون (‌د. ت) في مقدمته في الفصل الحادي والخمسين بباب «في أن العمران البشري لا بدّ له من سياسة ينتظم بها أمره»، قائلاً:
من أحسنِ ما كتب في ذلك وأودِع كتاب طاهر بن الحسين لابنه ـ عبدالله بن طاهر ـ لما ولاه المأمونُ الرِّقَّةَ ومصرَ وما بينهما، فكتب إليه أبوه طاهر كتابَه المشهور، عَهِدَ اليه فيه، ووصّاه بجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية، والسياسة الشرعية والملوكية، وحَثَّه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بما لا يستغني عنه مَلِك ولا سُوْقَةٌ (‌ص 304 ــ310).

وقال الطبري (‌د. ت):
ذُكِر أن طاهراً لما عهد إلى ابنه ـ عبدالله ـ  هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه وتدارسوه وشاع أمره حتى بلغ المأمون، فدعا به وقرئ عليه، فقال: «ما بقّى أبوالطيب شيئاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به». وتقدّم وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال، وتوجه عبدُالله إلى عمله، فسار بسيرته واتبع أمره وعمل بما عهد اليه (‌‌ص  168).

ولطاهر بن الحسين أيضا رسالة إلى المأمون عند فتح بغداد أشار إليها ابن‌النديم (1415هـ) في كتابه الفهرست (ص 148).
هذا وقد شكّك بعض الدراسين في نسبة هذا العهد إلى الإمام ( وجاؤوا بأدلة، ذكرها سيدهبةالدين الحسيني في مقدمة كتبها على كتاب الراعي والرعية وأجاب عنها ما نصّه:
ومما يؤيد هذا العهد العلوي وصدوره من يراعة علي ( :
أ) أن الخبراء البلغاء لو تأملوا في نسج هذا العهد العلوي ومواده لحكموا مبدئياً على أن الناسج لبردته لا بد أن يكون ممن قضى شطراً من عمره في سياسة الأمم وإدارة المدن، وهو في عين الزمان من بلغاء العرب الأفذاذ ومن العلماء في فنون الحكمة والدين معاً، أي أن المنشئ لهذا العهد أمير عربي، أديب قضائي، فقيه، فلسفي، سياسي، إداري، روحاني، اجتماعي، لم يسمح الدهر للعرب برجل جامع لهذه المزايا بعد محمد ( وعليّ ( حتى ولا تدنو من ذلك نفسية الشريف الرضي أيضاً.
ب) أن المتأمل في إنشائه لا يشك في إسناده إلى أديب خطيب علامة نابغة عبقري من أبناء الجيل الأول الإسلامي فإن صريح العبارة في عروبة خالصة، وقد ذابت هذه العروبة في القرن الثاني وما بعده ذوبان السكر في الماء بعد امتزاج الأمة العربية بالأمم الأعجمية، فهذا طاهر بن الحسين في عهده المشهور، وذاك الشريف الرضي في كتابه حقائق التأويل وذياك الحريري في مقاماته و... لا يشبه شيء من إنشائهم عروبة هذا العهد العلوي الخالص.

ج) وهنا نقطة ثالثه بارزة متلألأة هي أن الإمام علياً كغيره من أفذاذ البلغاء ينفرد بكلم وجمل يستعملها في إنشائه أكثر من غيره، تلمع في نظر المتتبع المتوسع في أدب الإمام.

إن مثار الشك في هذا العهد أمور منها:طوله وإسهابه؛ والجواب عنه أن الطول أو بالأحرى زيادة الحجم مدعاة للشك في الخطب التي تحفظ ظهر الغيب لا في الكتب التي ضبطتها الأقلام في بطون الصحائف منذ أنشأتها القرائح.
الاعتراض الثاني هو أن المورخين كابن‌جرير الطبري أوردوا في حوادث سنة «206هـ‏» عهداً لطاهر بن الحسين يشبه عهد الإمام إلى مالك ولم يوردوا هذا العهد العلوي، فلوكان ثابتاً لذكروه. والجواب عنه أن المعترض لو ادّعى أن عهد الإمام يشبه عهد طاهر بن الحسين في أصوله وفصوله فهذا وَهمٌ واضح يعرف بالمقابلة فلا اتفاق بين العهدين في المعاني ولا في الألفاظ والمباني؛ وإن أراد المعترض من ذكره لعهد طاهر بن الحسين أنه يشبه عهد الإمام في طوله لا في أصوله وفصوله فلِمَ أورد الطبري عهد طاهر بن الحسين ولم يذكر عهد الإمام.

والجواب أن الفعل مجمل والترك مبهم فلا يستند إلى مثلهما أهل العلم ولعل الطبري ظفر بواحد ولم يظفر بالآخر ــ وكم ترك الأول للآخر ــ كما أن الشريف الرضي انفرد بروايته تأبين الإمام لعمر، ولم يذكره أحد قبله؛ أو أن الطبري ظفر به ولم يسعه النقل.
وربما عهد الإمام إلى معتمده الأشتر عهدين مكشوفاً موجزاً وسرياً مطولاً. بما أن المطول [وهو ما نحن بصدده] هو مجموعة نواميس من أسرار أو من علم الاجتماع، مضنون به على غير أهله فبطبع الحال كتمه مالك ـ وهو كاتم سر الإمام ـ وكتَمه من صار إليه هذا السر المصون والدرّ المكنون، ولم يفتش عن هذا السر سوﯼ الشريف الرضي؛ أو ربما ورد هذا العهد المطول في كتاب طواه الزمان وأدخله في خبر كان، وظفر به الشريف الرضي ولم يظفر به غيره وكم لهذا الأمر من نظير.

الاعتراض الآخر هو أن الإمام قد أرسل مالكاً برسالة معه إلى مصر وهذا عهد منه مشهور ومأثور في كتب التاريخ والحديث. ثم من عظيم اعتماده على الأشتر قال له: «إن لم أوصك فاعمل برأيك» فهل بقيت حاجة إلى عهد ثانٍ مطول كهذا يرسله به.
والجواب عنه أن الرسالة الموجزة المأثورة هي أشبه بالعهود المشهورة وقد سبق كثير من أمثالها من علي ( ومن غيره إلى غير مالك أيضاً إلا أن العهد المطول الذي نحن بصدد تأييده إنما هو كتاب جامع لنواميس أخلاقية اجتماعية ولأصول السياسة والإدارة وآداب الإمرة والعشرة حضّ بها علي ( معتمدَه السامي كدستور سري يزوده به فيجب أن يصان (الفكيكي، 1402هـ‏، ‌ص 3 ـ 7).
بطبيعة الحال فعثرت أيدي المؤرخين على العهد الموجز المكشوف وعجزت عن الظفر بالعهد المطول المصون.

ذكر بعض الباحثين أن عهد الأشتر وعهد طاهر بن الحسين لابنه ـ عبدالله ـ يجريان في سبيل واحد أسلوباً وغرضاً وروحاً، ولكن النظر فيهما يكشف لنا عن فرق واضح جلي بينهما ونحن لا نستبعد أن يكون أكثر كُتاب العهود يقرأون عهود أمير المؤمنين ويجعلونها قدوة وإماماً ينسجون على منوالها. ونحن هنا نريد أن ننظر في مضمونيهما حتى يتبين لنا مدى تأثر طاهر بن الحسين بالعهد العلوي. 

دراسة المضامين الموجودة في العهدين تبيّن لنا أن طاهر بن الحسين جعل العهد العلوي قدوة وإماماً نسج على منواله إلا أن الجانب الأخلاقي ومحاسن الشيم ساد عهد طاهر بن الحسين بينما يتضمن العهد العلوي «القواعد الدستورية الإسلامية السليمة، وأسنى السنن وأكمل التشريعات وأقوم الأنظمة لحفظ التوازن بين طبقات المجتمع وتنظيم العلاقات بين الراعي والرعية وضمان حقوق السائس والمسوس على أساس العدل والحق والمساواة» (الفكيكي، 1402هـ‌‏، ص‌ 18)،‌ مفصلةً أصولها الحكيمة ومضامينها ودقائقها وهو بهذا يعد بحق من مفاخر الفكر العربي الإسلامي ومن أنصع صفحات التراث الأدبي والحضارة الإسلامية العربية.
أثر العهد العلوي في العهد الطاهري

ولكي تكون دراستنا مثمرة ندرس العهد العلوي موضوعياً أولاً ثم ندرس العهد الطاهري لنرى مدى أثر العهد العلوي في هذا الأخير.

يبدأ الإمام علي ( كلامه بقوله:
... أمره بتقوى اللهِ واتّباع ما أمَر به في كتابه من فرائضه وسُننه التي لا يسْعَدُ أحدٌ إلا باتّباعها. ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها. وأنْ يَنْصُرَ الله َسبحانه بيدهِ وقلبِه ولسانهِ. فإنّه ـ جلَّ اسمُه ـ قد تكفّل بنصرِ مَن نصَره وإعزازِ مَن أعزّه.

إن جميع وصايا الإمام ( وكتبه وعهوده لا تخلو من نقطة مهمة وهي ذكر الله ـ جلّ وعلا ـ وإيصاؤه أصحابه بتقوى الله واتباع أوامره وهذا العهد ليس بمستثنىً من هذه القاعدة. عند النظر في فاتحتي العهدين نرى أنهما يُستَهلان  بذكر الله وتقواه مشيرين إلى المعاد إلا أن أسلوب البيان يختلف؛ فالإمام ( لا يشير إلى المعاد مباشرةً بل يوحي إليه بهذه العبارة: «لا يسْعَدُ أحدٌ إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جحودها»، أما طاهر بن الحسين فيصرح بذلك بقوله: 
... والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله ـ عزّ وجلّ ـ  ويُنجيك يوم القيامة من عقابه وأليم عذابه».

دقة المعاني وفخامة اللفظ ورقته ووحدة الموضوع باديةٌ في فاتحة كلامه (؛ انظر إلى كلام طاهر كيف فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بإتيان صفتين لله ـ تعالى ـ وكيف يتحدث عن وظائف ابنه أمام رعيته في أثناء ذكر وظائفه إزاء الله  تعالى : «أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقبته ـ عزّ وجلّ ـ ومزايلة سخطه، واحفظ رعيتك في الليل والنهار والزم ما البسك الله من العافية بالذكر لمعادك ...».
بعد أن ذكر ( للأشتر ما يجب أن يتصف به، أشار إلى تاريخ مصر وما تقلّب فيها من الأحوال وما مرّت عليها من القرون الحافلة بالحوادث بقوله: «ثم اعلمْ يا مالك أني قد وجّهتُك إلى بلاد قد جرتْ عليها دول قبلك من عدل وجور؛ وأنّ الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنتَ تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ...».

أوصى الإمام عامله أن يضع أمام عينيه ماضي مصر ليأخذ منه ما يصلح به حاضرها، مشيراً إلى أن الأعمال الصالحة هي التي يجب أن تكون غرض كل امرئ في الحياة «وإنما يُستدلّ على الصالحين بما يُجري الله لهم على ألسُن عباده؛ فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح ...».

فالإمام ( قال له: «قد كنت تسمع أخبار الولاة وتعيب قوماً وتمدح قوماً؛ وسيقول الناس في إمارتك الآن نحو ما كنت تقول في الأمراء، فاحذر أن تُعاب وتُذمّ كما كنت تعيب وتذُمّ من يستحق الذمَّ ...». وكان يقال: «ألسنة الرّعية أقلام الحق  ـ سبحانه ـ إلى الملوك» (ابن ‌أبي‌الحديد، 1387هـ‏، ص 31).
أما طاهر بن الحسين، فأوصى ابنه في ختام عهده إليه بالتدبر في أمور الماضين بقوله: ‌«اعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومَن مضى من قبلك من أهل السلطان والرئاسة في القرون الخالية والأمم البائدة»، ولم يشر إلى تاريخ «الرقّة» كما أشار الإمام‌ ( إلى تاريخ مصر.
يؤكّد الإمام ( في عهده على وجوب تعميم العدل الاجتماعي مع الاجتهاد في رضا العامة من الأمة ويقول: «أنصفِ الله وأنصفِ الناسَ من نفسك ومن خاصّة أهلك ...». ويشرح ابن ‌أبي‌الحديد المعتزلي (1387هـ‏) العبارة:

قال له: أنصف الله أي قم له بما فرَض عليك من العبادة والواجبات العقلية والسمعية؛ ثم قال: أنصف الناس من نفسك ومن ولدك وخاصة أهلك وممّن تحبه وتميل إليه من رعيتك. فمتى لم تفعل ذلك، كنت ظالماً؛ ثم نهاه عن الظلم، وأكّد الوصايه عليه في ذلك. ثم عرّفه أن قانون الإمارة الاجتهاد في رضا العامة؛ فإنه لا مبالاة بسُخط خاصّة الأمير مع رضا العامّة. فإذا ما سخطت العامة، لم ينفعه رضا الخاصّة (ص 35).
أكّد الإمام ( على لزوم العدل الاجتماعي العام للرعية، وحفظ قلوب العامة وطلب رضاهم، ثم ذكر صفات الخاصة المذمومة:

الأولى: كونهم أثقل مؤونة على الوالي في الرخاء، لتكلّفه لهم ما لا يتكلّفه لغيرهم؛ 
والثانية: كونهم أقلّ معونة له في البلاء لمحبتهم الدنيا؛ 
والثالثة: كونهم أكره للإنصاف لزيادة أطماعهم في الدنيا على ما تطلبه العامة؛ 
والرابعة: كونهم أسأل بالإلحاف لأنهم عند الحاجة إلى السؤال أشد جرأة على الوالي؛ 
والخامسة: كونهم أقلّ شكراً عند الإعطاء، لاعتقادهم أنهم أحق بالإعطاء لحاجة الوالي اليهم؛ 
والسادسة: كونهم أبطأ عذراً للوالي إن منعهم؛ 
والسابعة: كونهم أضعف صبراً عند ملمّات الدهر لتعوّدهم الرفاهيةَ والنعيم.
أما صفات العامة من السواد الأعظم، فالأولى: كونهم عمود الدين؛ لأنّ قيام الدين لا يكون إلا بهم؛ 
والثانية: كونهم العدّة للاعداء لكثرتهم ولقوّة سواعدهم؛ 
والثالثة: كونهم جماع المسلمين؛ لأنهم الأغلب والأكثر والسواد الأعظم. 
هذه الصفات للفريقين تستلزم وجوب حفظ قلوب العامة وتقديمه على حفظ قلوب الخاصة.

أما طاهر بن الحسين، فيذكر في عهده وجوب العدالة بين الناس ورضى العامة، ولا يُفصّل ذلك كما فصّله الإمام (، فهو يقول: «ولا تمِلْ عن العدل ــ أحببت أو كرهت ــ لقريب من الناس أو بعيد»؛ أو يقول في مكان آخر: «ولا تُكلّف أمراً فيه شطط، واحمل الناس كلهم على مُرّ الحق؛ فإن ذلك أجمع لأُلفتهم، وألزم لرضا العامة»؛ أو يقول: «إن الله قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرَهم من عباده، وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه ...».
أشار الجاحظ (د. ت) إلى هذا الموضوع في رسالته إلى محمد بن أبى‌دؤاد وذهب إلى أن العدل أساس السياسة، فقال:
فاجعل العدل والنصَفة في الثواب والعقاب حاكماً بينك وبين إخوانك. فمَن قدّمت منهم، فقدِّمه على الاستحقاق، وبصحة النية في مودته، وخلوص نصيحته لك مما قد بلوت من أخلاقه وشيمه، وعلمت بتجربتك له أنه يعلم أن صلاحه موصول بصلاحك، وعطَبه كائن مع عطَبك. ففوّضِ الأمر إليه وأشركه في خواص أمورك وخفيّ أسرارك (ص 75).
الإمام علي ( ينصح مالكاً بستر عيوب الناس وبالابتعاد عن بعض الرعية بقوله: «وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوباً الوالي أحقُّ مَنْ ستَرها ...».
أما طاهر بن الحسين فإنه يوصي ابنه ـ في هذا الموضوع ـ بالابتعاد عن الكذب والكذوب بقوله:
واشدُد لسانك عن قول الكذب والزّور، وابغض أهله، وأقصِ أهل النميمة؛ فإن أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجرأة على الكذب؛ لأن الكذب رأس المآثم والزور، والنميمة خاتمتها؛ لأن النميمة لا يَسلَمُ صاحبُها، وقائلُها لا يسلم له صاحبٌ، ولا يستقيم لمطيعها أمر. أحبب أهل الصدق والصلاح، وأعنِ الأشراف بالحق.
أو يقول في مكان آخر: «وأغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك».

وفي باب المشورة يشدّد الإمام علي ( على مالك الأشتر في النهي عن إدخال البخيل والجبان والحريص في مشورته بقوله: «ولا تُدخِلَنّ في مشُورَتِك بخيلاً يُعدِلُ بك عن الفضلِ، ويعِدُك الفقرَ، ولا جباناً يُضعِّفُك عن الأمورِ، ولا حريصاً يُزيّنُ لك الشَّرَه بالجَوْرِ، فإن البخلَ والجبنَ والحرصَ غرائزُ شتّى يجمعها سوءُ الظَّنّ بالله». وفي مكان آخر يأمره بأن يكسر نفسه عن الشهوات التي تحيط بالموظف الإداري، خاصة ذلك الذي يعتلي أعلا المناصب في الدولة لأنها هي والتعفف على طرفي نقيض، إذ من المستحيل أن يكون عفيفاً متى انساق وراءَ شهواته وهواه وأعطى نفسَه الأمّارة بالسوء زمام أموره، فأمره بامتلاك هواه وردع شهواته والشحّ بنفسه عما لا يحل لها بقوله: «فاملِكْ هواك وشُحَّ بنفسك عما لا يحلّ لك؛ فإن الشحّ بالنفس الإنصاف منها فيما أحبَّتْ أو كرهتْ».

أما طاهر بن الحسين فيوصي ابنه في هذا الباب قائلاً:
لا تُدْخِلنَّ في مشورتك أهلَ الرِّقة والبخل، ولا تسمعَنَّ لهم قولاً؛ فإنّ ضررَهم أكثرُ من نفعهم، وليس شيءٌ أسرع فساداً ـ لما استقبلتَ في أمر رعيتك ـ من الشحّ. واعلم أنك إذا كنت حريصاً، كنتَ كثيرَ الأخذ قليل العطية ... واجتنب الشُّحَ واعلم أنه أول ما عصى به الإنسانُ ربَّه، وأن المعاصي بمنزلة الخزي، وهو قول الله ـ تعالي، عزّ وجلّ ـ : (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحونَ( [(الحشر 59: 9)].
يلفت الإمام ( نظر عامله إلى عدم اتخاذه بطانة السوء وأعوان الأشرار وزراء له لأن الاعتماد على هؤلاء واتخاذهم أعواناً يعتبر من الأعمال السيئة؛ لذلك أوصاه أن يختار الوزراء والأعوان الصالحين؛ لأن اختيارهم يعتبر من الأعمال الصالحة، كما أوصاه بعدم اتخاذ مَن كان للأشرار من الولاة قبله وزيراً ومشاركاً لهم في الآثام؛ أما الأخيار، فلقربهم من الحق ومجانبتهم الأشرار هم أحسن معونة، وأشد عطفاً وحناناً، ولهذا قال: «فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك». ثم يوصيه بأن يكون آثرُ هؤلاء عنده مَن يتصف بصفات إحداها: أن يكون أقولَهم بمرّ الحق؛ والثانية: أن يكون أقلّهم مساعدة له فيما يقع منه من الأمور التي يكرهها الله لأوليائه. 
ثم يوصيه بأن يروّضهم ويؤدّبهم بالنهي عن الإطراء له بقول باطل ينسبونه إليه وهو لم يفعله، فيدخلونه في ذم قوله (: (ويُحِبُّونَ أنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُوا( (آل عمران 3: 188).
وقد جاءت النصوص في الكتاب والسُّنة بتحريم معاونة الظَّلمة ومساعدتهم، وتحريم الاستعانة بهم؛ فإن من استعان بهم، كان معيناً لهم. قال الله ( : (وما كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضلّينَ عَضُداً( (الكهف 18: 51)، وقال: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حادَّ اللهَ ورَسُولَهُ( (المجادلة 58: 22). أما في عهد طاهر بن الحسين، فلا نجد مثل هذه الوصية.

يشير الإمام ( في عهده إلى عوامل الثقه الاجتماعية بين الراعي والرعية، ويذكر منها حسن ظن الراعي برعيته، وعدم نقض سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة، وعدم إحداث سنّة تضرّ بماضي تلك السنن، ومدارسة العلماء ومناقشة الحكماء،‌ فيقول:
واعلم أنه ليس شيءٌ بأدعى إلى حسن ظن والٍ برعيته من إحسانه إليهم ... ولا تنقض سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة ... ولا تُحدِثَنَّ سنّة تضرّ بشيء من ماضي تلك السنن ... وأكثِرْ مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلَح عليه أمرُ بلادك، وإقامةِ ما استقام به الناسُ قبلَك. 

هذه العوامل التي جعلها الإمام ( من عوامل الثقة الجماعية بين الراعي والرعية، يشير إليها طاهر بن الحسين معتبراً أنّ حسن الظن بالله وبالرعية يزيد الثقة بين الراعي والرعية، حيث يقول:
أحسن الظنّ بالله ( يستقمْ لك رعيتُك، والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدمْ به النعمة عليك. ولا تتّهمنّ أحداً من الناس فيما تُوليه من عملك قبل أن تكشف أمرَه بالتهمة؛ فإن التّهم بالبُرَآء والظنون السيئة بهم مأثمٌ. واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك، واطرُد عنك سوء الظن بهم وارفضه عنهم يُعنْك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم ... واعلم أنك تجد بحسن الظن قوةً وراحةً.

وفي ختام عهده يوصيه بمجالسة العلماء بقوله: «وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم».
قسم الإمام ( في عهده المجتمع إلى طبقات فقال:
واعلم أن الرعية طبقات، لا يصلُح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض؛ فمنها جنود الله، ومنها كُتّاب العامّة والخاصّة، ومنها قضاة العدل، ومنها عُمّال الإنصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذِّمَّة ومُسْلِمةِ الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجات والمسكنة، وكلٌّ قد سمّى الله له سهمه.

يقول ابن أبي‌الحديد المعتزلي (1387هـ):

ثم ذكر أعمال هذه الطبقات، فقال الجند للحماية، والخراج يُصرف إلى الجند والقضاة والعمال والكتاب لما يحكمونه من المعاقد، ويجمعونه من المنافع. ولا بدّ لهؤلاء جميعاً من التجار لأجل البيع والشراء الذي لا غناء عنه، ولا بدّ لك من أرباب الصناعات كالحداد والنجار والبناء وأمثالهم. ثم تلي هؤلاء الطبقة السفلى، وهم أهل الفقر والحاجة الذين تجب معونتهم والإحسان إليهم (ص 50).
هذا الفصل من العهد العلوي يثبت لنا أن غارس نواة علم الاجتماع وواضع سننه بعد البعثة النبوية الشريفة هو الإمام علي بن أبي‌طالب (.
أما في العهد الطاهري، فلا نرى فيه تقسيماً للمجتمع، بل نرى في  ثناياه أحياناً إشارة موجزة إلى بعض الطبقات نحو الجند، والقضاة، والخراج، والفقراء والمساكين و ... . فهو يوصي ابنه بتفقد أمور الجند بقوله:
وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم، وأدرر عليهم أرزاقهم، ووسّع عليهم في معايشهم ليُذهب الله بذلك فاقتَهم، ويقوم لك أمرُهم، ويزيد به قلوبُهم في طاعتك وأمرِك خلوصاً وانشراحاً، وحسبُ ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيتة رحمةً في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبرّه.

الجندية عند الإمام ( تبثّ روحَ الثقة الاجتماعية بين الأفراد، وحبَّ الطاعة للنظام العام، والكراهةَ للتفرقة والانقسام، والحثَّ على الأخوّة والتعاون والتكاتف في سبيل مصلحة المجموع، وتقديس الواجب، وهذا الخُلق الروحي هو جوهر ما ترمي إليه تعاليم الجندية ونظامها (الفكيكي، 1402هـ‏، ص 94).
من هنا نرى الإمام ( خصّص فصلاً من عهده فيما يتعلق بأمراء جيشه، فأمره أن يؤمّر على جيشه مَن كان أنصحهم لله في ظنه، وأطهرهم جيباً، ثم أمره أن يلصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات وأهل الشجاعة والسخاء في اختيار جيشه.

أمره ( أن يتفقد جسيم أمورهم وصغيرها، وكما يقول ابن أبي الحديد المعتزلي (1387هـ):

أمره ألا يعظِّمَ عنده ما يقويهم به وإن عظم، وألا يستحقرَ شيئاً تعهدهم به وإن قلَّ، وألا يمنعَه تفقّدُ جسيم أمورهم عن تفقّد صغيرها، وأمره أن يكون آثر رؤوس جنوده عنده وأحظاهم عنده وأقربهم إليه مَن واساهم في معونته ... ثم أمره أن يذكر في المجالس والمحافل بلاء ذوي البلاء منهم؛ فإن ذلك مما يُرْهِف عزم الشجاع ويحرّك الجبان (ص 54).
لقد احتوى كلام أمير المؤمنين علي ( فيما كتبه لعامله الأشتر على قواعدَ وأصول مهمة تتعلق بالقضاء والقضاة، يصور فيه شخصية الحاكم وكيف يجب أن يكون؛ يقول: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور ولا تُمحِّكه الخصوم. ولا يتمادى في الزّلّة ...»؛ وهكذا يعدّد صفات الحاكم إلى أن يأمره بأن يتطلع على أحكامه وأقضيته، وأن يفرض له عطاء كافياً يملأ عينه، ويتعفّف به عن المرافق والرشوات، وأن يكون قريب المكان منه، كثير الاختصاص به ليمنع قربه من سعاية الرجال به وتقبيحهم ذكره عنده.

هذا الموضوع يذكره طاهر بن الحسين في عهده، ويرى أن القضاء ميزان الله الذي تستقيم عليه أحوال الناس في الأرض، وبإقامة العدل في القضاء والعملِ تصلح أحوال الرعية، وتأمن السبل، ويأخذ الناس حقوقهم، وتحسن المعيشة. فهو يأمر ابنه بإقامة الحدود وإقلال العجلة والابتعاد عن الضجر والقلق في القضاء بقوله: «... وامض لإقامة الحدود، وأقلِل العجلة، وابعُد من الضَّجَر والقلق، واقنع بالقِسْم ... وانتفع بتجربتك، وانتبه في صمتك، واسدُد في منطقك، وأنصِف الخصم، وقف عند الشبهة، وأبلغ في الحجة ...».

عند المقارنة بين العهدين في هذا الموضوع نرى أنهما يصوران شخصية الحكام، وكيف يجب أن يكونوا في حياتهم القضائية، إلا أن الإمام علياً ( يشير في عهده إلى أن الحاكم يجب أن يتمتع باستقلال تام إضافة إلى تمتعه بمعيشة كافية تمنعه من النظر إلى ما في أيدي الناس، مع وجوب كونه تحت المراقبة دائماً، حيث يقول: «ثُم أكثِر تعاهُدَ قضائه، وأَفسح له في البذل ما يُزيل علَّتَه، وتَقِلُّ معه حاجتُه إلى الناس، وأعطِه من المنزلة لديك ما لا يطمَع فيه غيرُه من خاصَّتِك ليأمن بذلك اغتيالَ الرجالِ له عندك ...»؛ بينما نجد أن طاهر بن الحسين يشير فقط إلى إقامة العقوبة والحدود على أصحاب الجرائم وعدم تأخيرها، فيقول: 
وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه، ولا تُعطّلْ ذلك ولا تَتَهاونْ به، ولا تؤخّر عقوبة أهل العقوب؛ فإن في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك، واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة وجانبِ الشبَه والبدعات، يسلمْ لك دينك وتستقمْ لك مروءتك.

لما فرغ الإمام ( من أمر القضاء، شرع في أمر العمال وطريقة انتخابهم؛ فأمره أن يستعملهم بعد اختبارهم وتجربتهم، وألا يوليَهم محاباةً لهم ولمن يشفع فيهم، ولا أثَرَةً وحبّاً لهم. 
ومن الأوصاف المحمودة في موظف الدولة في نظر الإمام ( أن يكون من أهل البيوتات الصالحة والقَدَم السابقة في الإسلام؛ لأنهم أكرمُ أخلاقاً، وأصَحُّ أعراضاً، وأقل في المطامع أشرافاً، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً.

ثم أمره بأن يسبغ عليهم الأرزاق؛ لأن الجائع لا أمانة له، وبيّن المصلحة في ذلك من ثلاثة أوجه: الأول أن توسيع حالهم بالأرزاق يكون قوة لهم على استصلاح أنفسهم الذي لا بد منه؛ والثاني أن إسباغ الأرزاق عليهم يكون غنىً لهم عن تناول ما تحت أيديهم من مال المسلمين؛ والثالث أن هذا يكون حجةً له عليهم إن خالفوا أمره أو ثلموا أمانته «لأنهم قد كُفُوا مؤونة أنفسهم وأهليهم بما فرض لهم من الأرزاق» (ابن أبي الحديد، 1387هـ‏، ص 70).
ثم أمره بالاطلاع عليهم، وبعث العيون والإرصاد على حركاتهم، ومؤاخذة من ثبتت خيانته واستعادة المال منه. وطاهر بن الحسين في ذلك يقول: «واجعل في كل كورة من عملك أميناً يُخبِرْك أخبارَ عمّالك، ويكتبْ إليك بسيرتهم وأعمالهم، حتى كأنّك مع كل عامل في عمله مُعاين لأمره كله».

انتقل الإمام ( من ذكر العمّال إلى ذكر طبقة أهل الخراج مبيّناً القواعد المالية المرتبطة بها على ما يلي: 

القاعدة الأولى: «تفقّدْ أمْرَ الخراج بما يصلح أهله؛ فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم، ولا صَلاحَ لمن سواهم إلا بهم؛ لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهلِه».

يقول توفيق الفكيكي (1402هـ):

لقد رأى الإمام ( أنْ لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجاتهم ثم نظر إلى هذا العنصر وهو أهم العناصر لإصلاح طبقات المجتمع نظرة مالية اقتصادية بحتة وقد جعل الخراج سبب كل إصلاح تريده الحكومة وهو أساس كل عمران وحضارة في الدنيا (ص 215).
القاعدة الثانية: «ولْيكُنْ نظرُك في عِمارة الأرض أبلغَ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يُدرَك إلا بالعمارة».

يقول توفيق الفكيكي (1402هـ):

وهذه القاعدة عُرفت عند علماء أصول علم المال في عصرنا بقاعدة «ليس للخراج أن يعرقل الإنتاج»، وبقاعدة «الإنفاق العام منوط بالمصلحة العامة». أما قاعدة «ليس للخراج أن يعرقل الإنتاج»، فمعناها: لا يجدر بالحكومة أن تضع ضريبة تحول دون السعي والإنتاج، وتُنقِص ثمرات المساعي الشعبية بتخريب وإهمال الأراضى الزراعية (ص 216).
القاعدة الثالثة: «ومن طلب الخراج بغير عمارة، أخربَ البلادَ وأهلك العبادَ ولم يستقم أمره إلا قليلاً».

يقول توفيق الفكيكي (1402هـ):

وهذه قاعدة مالية اقتصادية وإدارية مهمة، وتنطبق عليها القاعدة المالية الحديثة القائلة: «الحكومة ليست تاجراً»، والقاعدة التي تقدّم شرحها وهي «ليس للخراج أن يعرقل الإنتاج». ومعنى «الحكومة ليست تاجراً» أي: إنها لا تشتغل بالمشروعات بقصد الربح، بل لأجل توطيد منفعة عامة. كان من تآزر نظر الاقتصاديين ونظر الساسة في هذا العصر الوصول إلى الفكرة الحديثة ـ تخصيص النفقات العامة لسداد الحاجات العامة ـ التي نصّت عليها بعض الدساتير كدستور الولايات المتحدة الأميركية وكل الدساتير الفرنسية التي تعاقبت في إبّان الثورة (ص 218).
القاعدة الرابعة: «فإن شكَوا ثِقَلاً أو علّة أو انقطاعَ شِرْبٍ أو بالَّةٍ أو إحالةَ أرض اغتمرها غَرَقٌ أو أجْحفَ بها عطَشٌ، خفَّفْتَ عنهم بما ترجُو أن يصلُحَ به أمرُهم».

إذا نظرت في كلام الإمام ( تجد أنه لم يكلّف عامله الأشتر بالعدل المطلق، وإنما بالعدل الممكن؛ وهذا مفهوم من قوله: «خَفّفْتَ عنهم بما ترجُو أن يصلح به أمرهم، ولا يَثقُلنَّ عليك شيءٌ خَفَّفْتَ به المؤونة عنهم ...».
القاعدة الخامسة: «فإن العمْران محتمل ما حملته»؛ «أي: كلّما زاد الإنتاج الزراعي والصناعي والعقلي والفني، زادت الثروة الشعبية وتجلت المنافع الوطنية؛ فليس من الحزم أن تكون الضرائب أو الخراج حائلاً دون الرقيّ الشعبي» (الفكيكي، 1402هـ‏، ص 221).
القاعدة السادسة: «إنما يُؤتى خرابُ الأرض من إعواز أهلها، وإنما يُعْوِز أهلُها لإشراف أنفس الوُلاة على الجمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعِبَر».

وكما يقول توفيق الفكيكي (1402هـ)، يعني أن الأرض:

إنما تدهى من إعواز أهلها؛ أي من فقرهم، وقد بيّن الموجب لذلك، وهو طمع وُلاتهم في الجباية وجمع الأموال لأنفسهم. وقوله: «وسوء ظنهم بالبقاء»  يحتمل أن يريد به أنهم يظنون طول البقاء، وينسون الموت، ولم يُشعروا قلوبهم به؛ ويحتمل أنْ يريد به أنهم يتخيلون العزل والانفصال عن الوظيفة، فينتهزون الفُرص، ويقتطعون الأموال، وإنْ كان في ذلك خراب البلاد وإهلاك العباد. وإذا تمادوا في غيّهم هذا، انصرفوا عن عمارة البلاد (ص 225).
اهتمّ طاهر بن الحسين بهذا الأصل المهم في إدارة الحكومة ،وأوصى به ولده واصفاً نتائجه، قائلاً: «وانظر هذا الخراج الذي قد استقامت عليه الرعية، وجعله الله للإسلام عزّاً ورفعةً، ولأهله توسعةً ومنعةً، ولعدوّه وعدوّهم كَبْتاً وغيظاً، ولأهل الكفر من معاديهم ذُلاً وصغاراً». ثم أمره بتوزيعه بين الناس بالحق والعدل:
فوزّعْه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم؛ ولا تَرفَعنّ شيئاً منه عن شريف لشرفه، ولا عن غني لغناه، ولا عن كاتب لك، ولا عن أحدٍ من خاصَّتك، ولا تأخذنّ منه فوق الاحتمال له، ولا تكلّفنّ أمراً فيه شطط، واحمل الناس كلهم على مُرّ الحق؛ فإن ذلك أجمع لألفتهم، والزم لرضا العامة.

إذا قارنّا بين القواعد المالية السّتّ في العهدين، نرى أن طاهر بن الحسين يشير إلى ثلاثة قواعد منها:
القاعدة الأولى: «واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخرائن لا تُثمر؛ وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكفِّ المؤونة عنهم، نمت وربت، وصلحت بها العامة، وتزيّنت بها الولاة، وطاب بها الزمان، واعتُقِد فيها العزّ والمنعة».

القاعدة الثانية: «فليكن كنز خزائنك تفريقَ الأموال في عمارة الإسلام وأهله، ووفّر منه على أولياء أمير المؤمنين قِبَلَك حقوقهم، وأوف رعيتك من ذلك حِصَصَهم، وتعهّد ما يصلح أمورهم ومعاشهم».

القاعدة الثالثه: «فإنك إذا فعلتَ ذلك، قَرَّت النعمةُ عليك، واستوجبْتَ المزيدَ من الله، وكنتَ بذلك على جباية خراجك، وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر، وكان الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلسَ لطاعتك، وأطيب أنفساً بكل ما أردتَ».
ورُفع إلى أنوشروان أن عامل الأهواز قد حمل من مال الخراج ما يزيد على العادة؛ وربما يكون ذلك قد أجحف بالرعية، فوقّع بردّ المال على من قد استوفي منه: «فإن تكثيرَ الملِك مالَه بأموال رعيته بمنزلة من يحصّن سطوحَه بما يقتلعه من قواعد بنيانه» (ابن أبي‌الحديد، 1387هـ‏، ص 71). وكان على خاتم له: «لا يكون عمران حيث يجور السلطان» (السابق، ص 72).
لما فرغ علي ( من أمر الخراج، شرع في أمر الكتّاب، كما يشرح لنا ابن أبي‌الحديد المعتزلي (1387هـ):
فأمره أن يتخيّر الصالح منهم، ومَن يوثق به على الاطلاع على الأسرار والمكائد والحيل والتدبيرات، ومن لا يُبْطِره الإكرامُ والتقريبُ، فيطمعَ فيجتري على مخالفته في ملإ من الناس والردّ عليه. ففي ذلك الوهَن للأمير وسوء الأدب الذي انكشف الكاتب عنه ما لا خفاء به ... ثم نهاه أن يكون مستنَدَ اختياره لهؤلاء فراستُه فيهم، وغلبةُ ظنه بأحوالهم؛ فإن التدليس ينمّ في ذلك كثيراً. وما زال الكتّاب يتصنَّعون للأمراء بحسن الظاهر، وليس وراء ذلك كثيرُ طائل في النصيحة والمعرفة ... ثم أمره أن يَقْسِم فنون الكتابة وضروبها بينهم نحو أن يكون أحدهم للرسائل إلى الأطراف والأعداء، والآخر لأجوبة عمّال السواد، والآخر بحضرة الأمير في خاصّته وداره وحاشيته وثقاته (‌ص 76 ــ 79).

وشبيه هذا ما قاله الرشيد للكسائي: «يا علي بن حمزةَ، قد أحللناك المحلّ الذي لم تكن تبلغه همّتك، فروِّنا من الأشعار أَعفَّها، ومن الأحاديث أجمعَها لمحاسن الأخلاق، وذاكرْنا بآداب الفُرْس والهند، ولا تُسرع علينا الردّ في ملاء‌، ولا تترك تثقيفنا في خلاء» (ابن أبي‌الحديد، 1387هـ‏، ص 76).
أما طاهر بن الحسين، فإنه لم يشر إلى وظائف الكتاب في عهده.

شرح الإمام للأشتر أثر التجار والصناع في الحياة الاقتصادية، وكما يقول ابن أبي‌الحديد المعتزلي (1387هـ):

أمره بأن يعمل معهم الخير، وأن يوصي غيره من أمرائه وعمّاله أن يعملوا معهم الخير ... ثم قسّم الموصى بهم ثلاثة أقسام: اثنان منها للتجار وهما المقيم والمضطرب يعني المسافر، ... وواحد لأرباب الصناعات وهو قوله «والمترفق ببدنه»: «ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات، وأوص بهم خيراً ـ المقيم منهم والمضطرب بماله، والمترفق ببدنه ـ ؛ ... قد يكون في كثير منهم نوع من الشحّ والبخل، فيدعوهم ذلك إلى الاحتكار في الأقوات، والحيْف في البياعات» ... وأمره أن يؤدِّب فاعل ذلك من غير إسراف (‌ص 83 ــ 85).
مما يلفت النظر في كلامه ( أنه قد أوصى بحرية التجارة وحماية جانب التجار وذوي الصناعات من جهة، وألزم عامله الأشتر الضرب على أيدي الأفراد المستأثرين المحتكرين رحمةً بالفقراء من عامة الأمة من جهة أخرى. والتجارة من القدم من أشرف المهن شأناً وأرفعها منزلةً؛ ولذلك كان النبي قد اشتغل بها، وكان يرحل مع قريش إلى الشام لجلب المتاجر إلى مكة؛ قال الله ( : (لإيلافِ قُرَيْشٍ * إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ( (قريش 106: 1 و 2)، وقال: (وَآخَرونَ يَضْرِبونَ في الأرْضِ يَبْتَغونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ( (المزمل 73: 20)، وقال: (فَانْتَشِروا في الأرْضِ وَابْتَغوا مِنْ فَضْلِ اللهِ( (الجمعة 62: 10).
أما طاهر بن الحسين، فلم يتحدث في عهده عن التجاره والصناع، بل أوصى ابنه بالاقتصاد، وقال له: 
عليك بالاقتصاد في الأمور كلها فليس شيءٌ أبينَ نفعاً ولا أحضر أمنا ولا أجمع فضلاً من القصد، والقصد داعية إلى الرشد، والرشد دليل على التوفيق، والتوفيق منقاد إلى السعادة وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد فآثره في دنياك كلها.
وانتقل الإمام ( من التجار وارباب الصناعات إلى ذكر الطبقة السفلى من طبقات المجتمع، وهي طبقة العمّال. فقال ( لمالك: «ثمّ الله َالله َفي الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البُؤسى والزَّمْنى؛ فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعترّاً ...»، وأمَره أن يعطيهم من بيت مال المسلمين؛ لأنهم من الأصناف المذكورين في قوله (: (وَاعْلَموا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ( (الأنفال 8: 41)، وأن يعطيهم من غلات صوافي الإسلام. ثم قال له: «فإن للأقصى منهم مثلََ الذي للأدنى»؛ أي: إن كل فقراء المسلمين أسهُمُهم سواء، ليس بين أقصاهم وأدناهم فرق في ذلك.

ثم بيّن له أنه لا بد له أن يتفقّد أمورهم، وأن يفرِّغ ثقتَه من أهل الخشية والتواضع ليرفع إليه أمورهم، وأن يفرِّغ لذوي الحاجات شخصَه، ويَجلس لهم مجلساً عاماً. ولا بد من أن يكون في كتبِ عمّاله الواردة عليه ما يعيا كتّابه عن جوابه، فيجيب عنه بعلْمه.
أما طاهر بن الحسين، فقد خصَّص قسماً من عهده بأهل البيوتات والفقراء والمساكين واليتامي، وقال:
تعاهدْ أهلَ البيوتات ممن قد دخلتْ عليهم الحاجةُ، فاحتمِل مؤونتَهم، وأصلح حالهم حتى لا يجدوا لِخَلّتهم مسّاً، وأفرِد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومَن لا يقدر على رفع مظلمة إليك، والمحتقَر الذي لا عِلمَ له بطلب حقه. فاسأل عنه أحفى مسئلة، ووكِّل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك، ومُرْهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك، لتنظر فيما يُصلح الله به أمرَهم، وتعاهدْ ذوي البأساء ويتاماهم وأراملهم، واجعل لهم أرزاقاً من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين ـ أعزّه الله في العطف عليهم والصلة لهم ـ ليُصلح الله بذلك عيشهم، ويرزقك به بركةً وزيادةً، وأجرِ للأضِرّاء من بيت المال، وقدِّم حَمَلَة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية على غيرهم، وانصِب لمرضى المسلمين دوراً تأويهم، وقُوَّاماً يرفقون بهم، وأطباء يعالجون أسقامهم وأسعفهم بشهواتهم مالم يؤَدّ ذلك إلى إسراف في بيت المال.
وأوصى ( مالكاً بأن لا يؤخّر عمل اليوم إلى غد قائلاً: «وامض لكل يوم عمله، فإن لكل يوم ما فيه» أي «لا تُدخل عملَ يوم في عمل يوم آخر فيتعبك ويكدِّرك؛ فإن لكل يوم ما فيه من العمل» (ابن أبي‌الحديد، 1387هـ‏، ص 89).

وأورد طاهر بن الحسين نفس المعنى قائلاً:
وافرُغ من عمل يومك ولا تؤخِّرْه لغدك، وأكثرْ مباشرته بنفسك؛ فإن لغدٍ أموراً وحوادث تُلهيك عن عمل يومك الذي أخّرتَ. واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه، وإذا أخّرت عمله، اجتمع عليك عملُ يومين، فشغلك ذلك حتى تعرض عنه. فإذا أمضيتَ لكل يوم عملَه، أرَحْتَ نفسك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك.
لما فرغ الإمام ( من وصيته بأمور رعيته، شرع في وصيته بأداء الفرائض التي افترضها الله عليه من عبادته، فقال له:
ولْيكن في خاصّة ما تُخلِص به لله دينَك إقامةُ فرائضه التي هي له خاصّةً، فأعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووفِّ ما تقرَّبت به إلى الله ـ سبحانه ـ من ذلك، كاملاً غيرَ مثلوم ولا منقوص؛ وإذا قمت في صلاتك للناس، فلا تكوننَّ مُنفِّراً ولا مُضيِّعاً.
يقول ابن أبي‌الحديد المعتزلي (1387هـ) في شرح الفقرة:

أي: لا يحملنَّك شغل السّطان على أن تختصر الصلاة اختصاراً، بل صلِّها بفرائضها وسننها وشعائرها في نهارك وليلك، وإنْ أتعبك ذلك ونال من بدنك وقوتك. ثم أمره إذا صلّى بالناس جماعة، ألا يطيل فينفِّرهم عنها، وأن لا يخدج الصلاة وينقُصها فيضيّعها (ص 90).
لم يُهمل طاهر بن الحسين في عهده أداءَ الفرائض، بل وصّى ابنه بالمواظبة على ما افترض الله عليه من الصلوات الخمس، ولزوم الجماعة عليها مع وجود الفارق بين هذه الوصية ووصية الإمام ( ؛ إنه وصّى ابنه قائلاً:
ولْيكن أول ما تُلزم به نفسك وتنسب إليه فعالك المواظبةَ على ما افترض الله عليك من الصلوات الخمس، والجماعة عليها بالناس قبلك في مواقيتها على سننها، من إسباغ الوضوء وافتتاح ذكر الله فيها، ورتِّل في قراءتك، وتمكّن في ركوعك وسجودك وتشهدك، ولْتصدق فيها لربّك نيّتك، واحضُض عليه جماعة ممن معك وتحت يدك، وادأب عليها؛ فإنها كما قال الله تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر.

وتحدث الإمام ( بعد ذلك عن احتجاب الولاة عن الأمة والرعية، وأثره في سلب ثقة الشعب، ونهى مالكاً عنه، ووصف له آثاره السلبية في المجتمع قائلاً: «فإن احتجابَ الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلَّةُ علمٍ بالأمور. والاحتجابُ منهم يقطَع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبيرُ، ويعظُم الصغيرُ، ويقبُح الحسَن، ويحسُن القبيح، ويُشاب الحقُّ بالباطل ...».
أما طاهر بن الحسين، فقد أوصى ابنه بأن يجعل وقتاً لكل رجلٍ من عمّاله وكتّابه لا من رعيته، وهنا نجد النقص الواضح في هذا الأمر والفرق الشاسع بين الوصيتين؛ يقول:
وانظر عمّالك الذين بحضرتك وكُتّابك، فوقِّت لكل رجل منهم في كل يوم وقتاً يدخلْ عليك فيه بكتبه ومؤامرته، وما عنده من حوائج عمّالك وأمر كورك ورعيتك، ثم فرّغْ لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك، وكرِّر النظر إليه والتدبير له، فما كان موافقاً للحزم والحق فأمضِه واستخر الله فيه، وماكان مخالفاً لذلك، فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه.
نظرة علي ( في هذا الأمر نظرة شمولية عامة يريد من الوالي أن لا يحتجب عن الرعية، بينما نظرة طاهر بن الحسين نظرة محدودة خاصة يريد من ابنه أن لا يحتجب عن رجاله وعماله. 
علي ( كان لا يحتجب عن رعيته؛ فكان يجلس في المسجد ليستمع إلى شكواهم و كما يقول طه حسين (1973م):

وكان شديدَ الحرص على أن يحقق المساواة بين الناس في قوله وعمله وفي وجهه وفي قسمته لما كان يقسم فيهم من المال، بل كان يحرص على هذه المساواة حين يعطي الناس إذا سألوه. جاءته امرأتان ذات يوم تسألانه وتَبيّنا فقرهما، فعرف لهما حقّهما، وأمر من اشترى لهما ثياباً وطعاماً وأعطاهما مالاً، ولكن إحداهما سألته أن يفضّلها على صاحبتها؛ لأنها امرأة من العرب وصاحِبتَها من الموالي. فأخذ شيئاً من تراب، فنظر فيه، ثم قال: ما أعلم أن الله فضّل أحداً من الناس على أحد إلا بالطاعة والتقوى ‌(ص 573 ــ 574).
بعد ذلك حذّر الإمام ( مالكاً من أن يحمل أقاربه وخاصته على رقاب الناس، وأن يمكّنهم من الاستئثار والتطاول عليهم «ونهاه من أن يقطع أحداً منهم قطيعة أو يملّكه ضيعة تضرّ بمن يجاورها من السادة والدهاقين في شِرب يتغلّبون على الماء منه ...» (ابن أبي‌الحديد، 1387هـ‏، ص 97)، مبيّناً له مضارّ ذلك قائلاً: «ولا تقطعنَّ لأحد من حاشيتك وحامَّتِك قطيعة، ولا يطمعنّ منك في اعتقاد عُقدَةٍ تضُرّ بمن يليها من الناس في شِرب أو عمل مشترك، فيكونَ مَهْنَأُ ذلك لهم دونك، وعيبُه عليك في الدنيا والآخرة ...».
ثم يتحدث ( عن السِّلم والحرب، ويأمره أن يقبل السلم والصلح إذا دُعي إليه، لما فيه من دَعة الجنود والراحة من الهمّ والأمن للبلاد، ولكن ينبغي أن يحذر بعد الصلح من غائلة العدوّ وكيده قائلاً مؤكداً: «ولا تدفعنَّ صلحاً دعاك إليه عدوُّك لِلّهِ فيه رضا؛ فإنّ في الصلح دعَةً ‌لجنودك، وراحةً من همومك، وأمناً لبلادِك، ولكنّ الحذَرَ كل الحذَرِ من عدوك بعد صلحه».

وقد نهاه عن سفك الدماء قائلاً: «إياك والدماءَ وسفكَها بغير حلّها؛ فإنه ليس شيء أدعى لنقمة، ولا أعظم لتبعةٍ، ولا أحْرى بزوالِ نعمةٍ وانقطاعِ مُدَةٍ من سفك الدماء بغير حقِّها ...»، ثم عرّفه أن قتل العمد يوجب القَوَد، كما أن قتل الخطإ أو شبه العمد يوجب الدية.
أما طاهر بن الحسين، فيقول في ذلك: «لا تُسرعنَّ إلى سفك الدماء؛ فإن الدماء من الله بمكان عظيم انتهاكاً لها بغير حقها»، وواضح ما يوجد من الفرق العظيم ما بين «إياك» وما بين «لا تسرعنَّ».

اشتمل الفصل الأخير من عهد علي ( على دقائق علمية مهمة للغاية، وعلى أمهات المسائل الأخلاقية والاجتماعية والفلسفية التي أوصى عامله فيها بأن يبتعد عن بعض الصفات الذميمة؛‌ كالإعجاب بالنفس، وحبِّ الإطراء، والمنّ على الرعية، والتزيّد فيما كان من فعله، وخلف الوعد؛ لأن الخلف بالوعد مذموم، والوفاء به ممدوح، وقد مدح الله ( في كتابه العزيز أنبياءه ورسله في هذه الصفة بقوله: (وَاذْكُرْ في الْكِتابِ إِسْماعيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسولاً نَبيّاً( (مريم 19: 54)، وقوله: (وَاذْكُرْ في الْكِتابِ إِدْريسَ إِنَّهُ كانَ صِدّيقاً نَبيّاً( (مريم 19: 54)؛ ونهاه عن العجلة، لأنها مذمومة أيضاً وقد ذمّها الله ـ تعالى ـ بقوله: (خُلِقَ الإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ ... ( (الأنبياء 21: 37)، وقوله: (وَكانَ الإنْسانُ عَجولاً( (الإسراء 17: 11)، وكان يقال: «أصابَ مُتثبّتٌ أو كادَ، وأخطأ عجِلٌ أو كادَ» (ابن أبي‌الحديد، 1387هـ‏، ص 115)، وقيل في المثل أيضاً: «رُبَّ عجَلةٍ‌ تَهَبُ رَيْثاً» (الزمخشري، 1407هـ‏، ص 97)؛ ونهاه عن اللجاجة، والوهن، والاستئثار بما الناس فيه أسوةٌ، والتغابي عما يُعنى به مما قد وضَح للعيون، والغضب وغيرها.
وفي الختام يوصيه بواجبه الذي يجب أن يكون نصب عينيه بقوله:
والواجب عليك أن تتذكَّر ما مضى لمن تقدّمَك، من حكومةٍ عادلة، أو سنَّة فاضلة، أو أثَرٍ عن نبينا ـ صلى الله عليه وآله ـ ، أو فريضة في كتاب الله، فتقتديَ بما شاهدتَ مما عمِلنا به فيها، وتجتهدَ لنفسك في اتِّباع ما عهدِتُ إليك في عهدي هذا، واستوثقتُ به مِن الحجة لنفسي عليك لكيلا تكون لك علة عند تسرُّع نفسك إلى هواها.

أما طاهر بن الحسين، فقد أشار إلى بعض هذه الصفات أثناء عهده، لكنه لم يعالجها كما عالجها الإمام عليّ ( في عهده، بل أوردها متناثرة خلال عهده. وإليك ما ذكره من الصفات المذمومة والمحمودة، آمراً ابنه بالتمسك بالثانية والابتعاد عن الأولى، فأمره بما يلي:
1. الابتعاد عن قول الكذب: «واشددْ لسانَك عن قول الكذب والزُّور»؛
2. مجانبة الطَّيَرة والغرور: «إياك والحدة والطيرة والغرور فيما أنت بسبيله»؛
3. الابتعاد عن الاستبداد: «إياك أن تقول إني مسلّط أفعل ما أشاء»؛
4. الإغضاء عن عيوب كل ذي عيب من الرعية؛
5. طرد شره النفس: «دع عنك شرَهَ نفسك»؛
6. الاجتناب عن البخل والشحّ: «فاجتنب الشحّ؛ فإنه أول ما عصى به الإنسان ربَّه»؛
7. عدم المنّ على الرعية: «ولا تمنُنْ على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تأتيه إليهم»؛
8. تقوى الله ولزوم ما أنزل الله في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه؛
9. اتباع السنن: «وليكن هواك اتباع السّنن وإقامتها»؛
10. التفقّه في الدين: «أفضل ما تزيّن المرء به الفقه في دين الله»؛
11. محاسبة النفس: «تفرّدْ بتقويم نفسك تفرُّدَ مَنْ يعلم أنه مسؤول عما صنع، ومجزيّ بما أحسن، ومأخوذٌ بما أساء»؛
12. التمسك بأهل الصدق والصلاح: «أحِبّ أهل الصدق والصلاح ...»؛
13. صلة الرحم: «صِلِ الرحِمَ ...»؛
14. الشكر لله ولنعمه: «اعتصم بالشكر لله ...»؛
15. الوفاء بالعهد: «إذا عاهدت فَفِ به ...»؛
16. الحزم: «فاستعمل الحزم في كل ما أردتَ ...»؛
17. الاستخارة بالله: «أكثر استخارة ربك في جميع أمورك»؛
18. والإذن للناس: «أكثر الإذن للناس ...».
خاتمة البحث ونتيجته
1) يتخذ عهد الإمام للأشتر طابعاً دستورياً من حيث التسلسل الموضوعي فيه بحيث يتضمن فصلاً وملاحظة، ويشير إلى أمور دقيقة طريفة يمكن تبيّنها من خلال مراجعة كتاب الراعي والرعية؛ ولكن العهد الطاهري يفتقر إلى مثل هذه السمة.

2) إن العهد الطاهري أشبه بوصية أخلاقية وإرشادية من كونه عهداً إدارياً سياسياً واجتماعياً.

3) من دراسة العهد العلوي يتجلى لنا الجانب الأدبي فيه؛ حيث تم إنشاؤه من قبل شخص عربي ملمّ بكل خفايا هذه اللغة ودقائقها؛ فهو رجلُ قضاء وفقيه وفيلسوف، وصاحب إلمام بالسياسة والإدارة وعلم الاجتماع والأخلاق والدين، لكن العهد الطاهري لا يحيط بكل هذه الأبعاد، بل يقتصر على الوصايا والمواعظ الخلقية لا غير.

4) أما من حيث المباني والألفاظ، فإن وجه الشبه بين العهدين يكاد يكون ضعيفاً، اللهم إلا في بعض الأساليب من قبيل استخدام فعل الأمر وأسلوب التحذير والإغراء وغيرها؛ وأما من حيث المعاني، فان الناظر في العهدين يتبين مدى الفارق الشاسع بين معاني الإمام الرفيعة ومعاني طاهر بن الحسين المحدودة.

5) إن التجربة التي مرّ بها طاهر بن الحسين في حياته الدينية والسياسية تحدّ من احتمال مجاراته للتجربة العملاقة التي خاضها أمير المؤمنين منذ نعومة أظفاره وحتّى آخر لحظة من حياته؛ فحياته كلها حافلة بشتّى التجارب الدينية والجهادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى الجانب التربوي الذي حظي به من جانب الرسول ومدرسة الوحي؛ وهذا ما لا يتسنّى لآخرَ دونه، ناهيك عن طاهر بن الحسين. فقد تغذّى ( من منبع النبوة، وسايَرَ أخطر الأحداث في هذه الدنيا، وعاشر أطهر الخلق وسيد النبيين؛ فهل بعد هذا من مزيد؟!
6) لعل ما جعل بعض الدارسين يذهبون إلى تشابه العهدين أسلوباً ومضموناً من دون تروّ وإمعان واستقصاء كونُ العهدين كُتبا لعاملَين ذهب كل منهما إلى مصر، وتسلم كل منهما عهداً من ولي الأمر.
7) اقتبس طاهر بن الحسين كثيراً من معاني عهد الإمام علي ( وبعضاً من عباراته، فجاء بها نصاً أو ما شابهت النص.
8) يتضمن عهد الإمام ( قواعد دستورية إسلامية مهمة وقوانين سليمة لحفظ التوازن الاجتماعي بين الأفراد أنفسهم في شتّى الطبقات من ناحية، وبين المجتمع والحاكم أو الراعي من ناحية ثانية.
9) يعتبر الإمام علي (  في عهده هذا واضعَ أول لبنة في علم الاجتماع في الدولة الإسلامية.
10) نستطيع القول بأن الإمام علياً ( في عهده هذا يعتبر أول مقنّن لنظام التأمين الاجتماعي في الدولة الإسلامية.
(((
المصادر والمراجع
(  القرآن الكريم.
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